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 ان الم  شرع وض  ع اص  لا ٥/١١/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    
من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولو مؤداه استحقاق العامل التعی ین    ) ٢٥(ادة  عاما بموجب الم  

فى الوظیفة بدایة الاجر المقرر لدرجتھا وانھ اس تثناء م ن ھ ذا الاص ل فان ھ ف ى حال ة اع ادة تعی ین              
العامل فى وظیفة من مجموعة اخرى وفى نفس درجتھ او فى درج ة اخ رى ی تم الاحتف اظ للعام ل              

ل  ذى ك  ان یتقاض  اه ف  ى وظیفت  ھ ال  سابقة اذا ك  ان یزی  د عل  ى بدای  ة الاج  ر المق  رر للوظیف  ة    ب  الاجر ا
المعین علیھ ا وذل ك ب شرط ات صال الم دة ب ین الخدم ة ال سابقة واللاحق ة وب شرط ع دم تج اوز اج ر                

وان ھ  ذا الاس  تثناء ی  شمل الع  املین  . العام  ل نھای  ة مرب  وط الاج  ر المق  رر للوظیف  ة المع  ین علیھ  ا    
 بالوحدات الخاضعة لاحكام قانون نظ ام الع املین الم دنیین بالدول ة الم شار الی ھ والع املین           السابقین

 .المعینین بمكافات شاملة عند تعیینھم فى وظائف دائمة 
  

) ٢٥(وان المحكمة الدستوریة العلیا حین قضت بعدم دستوریة الفقرة الاخی رة م ن الم ادة              
اظ ب الاجر ال سابق للع املین المعین ین بمكاف ات ش املة عن د         والمتعلق ة بقاع دة الاحتف    –الم شار الیھ ا   

 حددت الیوم التالى لنشر ھذا الحكم تاریخ ا لاعم ال اث ره عل ى اس اس ان ھ       –تعیینھم بوظائف دائمة   
الم شار الیھ ا   ) ٢٥(لما كان اعمال الاثر الرجعى للحك م بع دم دس توریة الفق رة الاخی رة م ن الم ادة             

المراكز القانونیة التى استقرت للعاملین الذین افادوا من حكمھ فان  سیؤدى الى زعزعة الكثیر من      
المحكمة حفاظا منھا على ما استقر م ن ھ ذه المراك ز القانونی ة رات اعم ال الرخ صة المخول ة لھ ا            

م ن قانونھ  ا وتحدی د تاریخ ا اخ ر ل سریان حكمھ ا وھ و الی  وم        ) ٤٩(ب نص الفق رة الثالث ة م ن الم ادة      
 .التالى لنشره 

  
ث ان مقتضى ذلك ان یشمل ما ورد فى الحكم المشار الیھ المراكز القانونیة الم ستقره   وحی  

وقت العمل بھ بحیث یمتنع تطبیق حكم الفقرة المقضى بعدم دستوریتھا على كل من استقر مرك زه     
الق   انونى ب   صورة نھائی   ة قب   ل الی   وم الت   الى لن   شر ھ   ذا الحك   م ف   ى الجری   دة الرس   میة بت   اریخ            

ا لم یكن العامل قد استفاد من حكم تلك الفقرة المقضى بع دم دس توریتھا قب ل ھ ذا           فاذ ٢٨/١/٢٠٠٧
التاریخ ، فانھ یمتنع تطبیقھا علیھ حتى ولو كان تاریخ تعیینھ على وظیفة دائمة سابقا على الت اریخ      
المشار الیھ ذلك ان تطبی ق حك م الفق رة الم شار الیھ ا ف ى ت اریخ لاح ق للعم ل بمقت ضى ھ ذا الحك م                   

ى اعادة النص الى الوجود بعد ان تم الغاؤه بحكم الدس توریة الم شار الی ھ وھ و م ا ی صطدم م ع         یعن
 .القاعدة الاصولیة التى تقضى بان الساقط لا یعود 

وعلی  ھ خل  صت الجمعی  ة العمومی  ة بتطبی  ق م  ا تق  دم عل  ى الحال  ة المعروض  ة ان  ھ لم  ا ك  ان     
 دون الاحتف اظ ل ھ بالمكاف اة ال شاملة الت ى ك ان       الثابت ان المذكور قد اعید تعیینھ على وظیفة دائم ة     

یتقاض  اھا قب  ل اع  ادة التعی  ین ، وان  ھ ظ  ل عل  ى ھ  ذا الح  ال حت  ى ت  اریخ العم  ل بحك  م المحكم  ة              
م ن  ) ٢٥(الدستوریة العلیا المشار الیھ ، فانھ من ثم لا ی ستفید م ن حك م الفق رة الاخی رة م ن الم ادة         

شار الیھ ا بع د الق ضاء بع دم دس توریتھا وان مقت ضى ذل ك        قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الم    
عدم جواز اصدار قرار جدید بالاحتفاظ لھ بالاجر الذى كان یتقاضاه فى وظیفة السابقة قب ل اع ادة       
تعیینھ بالوظیفة الدائمة طالما لحقھ حكم المحكمة الدستوریة وھو بتلك الحالة حفاظ ا عل ى المراك ز      

 .صدور الحكم المشار الیھ القانونیة التى استقرت قبل 
   )٨٦/٤/١٦٣٩:  ملف رقم – ٢٣/١١/٢٠٠٨ بتاریخ – ٥٤٧: فتوى رقم ( 

یاسر احمد محمد سید احمد ف ى الاحتف اظ   /  عن مدى احقیة السید     –وزارة الصحة والسكان    
یف  ة دائم ة بمعھ  د ناص  ر  بالمكاف اةالتى ك  ان یتقاض اھا كاس  اس للمرت ب عن  د تعیین  ھ عل ى وظ    

 .للبحوث والعلاج 




